كان كلامنا المتقدم في بيان المعاني المتعددة للإمكان، باعتبار أن البحث ينصب على إمكان التعبد بالإمارة وعدم إمكانه، إذ أن الفقيه المتكلم في الحقيقة والفقيه ابن قبة (رحمه الله) قال بعدم الإمكان، والمشهور خالفه، وقالوا بالإمكان بل بالوقوع، فكنا في صدد بيان المعاني المتعددة للإمكان، وذكرنا أن الإمكان يطلق ويراد به أربعة معاني:
المعنى الأول: الإمكان الاحتمالي.

والثاني: هو الإمكان الذاتي، وهو الإمكان المشهور.

والثالث: هو الإمكان القياسي.

والرابع: هو الإمكان الوقوعي.

وقلنا: إن المراد بالإمكان ههنا هو الإمكان الوقوعي، وأوردنا عبارة للشيخ الأعظم مدللين بها على أن المراد بالإمكان في المقام هو الإمكان الوقوعي،لماذا تدل على ذلك؟ نأتي لكم باستدلال نحوي، ليس استدلالاً نحوياً، موجود، أمس بيناه، ولكن اليوم نريد قليلاً نفذلكه، ما فيه: 

إذا قالت حذام فصدقوها 
فإن القول ما قالت حذامُ

المفروض فاعل، ولكن بعد....

فإن القول ما قالت حذامِ

هنا كذلك إذا كان الشيخ يقول المراد بالإمكان هو الإمكان الوقوعي، بعد يبقى أحد يخالف؟ حتى الماتن لما قال جده صاحب المستمسك، بأن المراد بالإمكان هنا خلاف ما قاله الشيخ، رد عليه، قال: لا، ما يصير تخالف الشيخ الأعظم، الذي قاله الشيخ هو الصحيح، نعم، لأن العلم يوافق الذي قاله الشيخ....

كنا في صدد نقل كلام الشيخ ومناقشة الشيخ، الشيخ أورد هذا الكلام، لكنه ناقش هذا الكلام....

انظروا ماذا قال الشيخ....

قال: واستدل المشهور، المشهور ممن؟ من الأصوليين، مشهور من؟ الأصوليون هذا هو استدلالهم، واستدل المشهور على الإمكان بأنا نقطع أنه لا يلزم من التعبد بالظن محال، إذا تعبدنا الشارع بالظن، خلاف ما قاله هذا الفقيه والمتكلم ابن قبة (رحمه الله)، قال: لا، يلزم المحال، نقول له: نحن قاطعون بعدم لزوم المحال، هذا خلاصة...

انظر الشيخ ماذا يقول!

يقول: الصحيح في الاستدلال أو في هذا الاستدلال أن يقرر بكيفية أخرى، هذا الاستدلال لا يكون مؤدٍ إلى ما يريد أن يستفيده المشهور من الأصوليين بالدقة، لأن الأصوليين، في أي صدد؟ في صدد إثبات الإمكان الوقوعي، وهذا الاستدلال الذي أورده المشهور علامة، سمة، من سمات وعلامات الإمكان القياسي، نحن ماذا نريد؟ نريد الإمكان الوقوعي، والكلام الذي دلل به في المقام سمة وعلامة من سمات الإمكان القياسي، كيف؟ انظر، الإمكان القياسي أمس قلنا المعيار فيه ما هو؟ نعم المعيار فيه عدم وجود الدليل على الإمتناع، إذا ما عندنا دليل على الامتناع هذا إمكان قياسي، والمعيار في الإمكان الوقوعي وجود دليل على الإمكان، أنه ليس فيه محذور هذا الإمكان، أو وجود دليل على أن هذا الإمكان لا يستلزم وجود محذور، الإمكان القياسي يكفي في ثبوته عدم الدليل، والإمكان الوقوعي نحتاج إلى دليل إلى إثبات الوقوع أو دليل إلى عدم لزوم محذور من الوقوع، أنتم الآن ماذا تقولون أيها الأصوليون؟ انظر ماذا يقولون! يقول: عندنا قطع بعدم لزوم المحال من التعبد بالظن، يقول: من أين يحصل لكم هذا القطع حتى تسيرون على وفقه وتعتمدونه؟ من أين حصل لكم هذا القطع؟ المفروض أن تغيروا التعبير وأن تقولوا بهكذا، أو بهذا التعبير الثاني، ماذا تقولون؟ تقولون: لا نجد في عقولنا بعد التأمل ما يوجب الاستحالة، رأيت كيف؟ نتأمل، ننظر نمعن النظر، بعد إمعان النظر والفكر ما نحصل على دليل يمنع التحقق والثبوت والوقوع، ويقول: إن التحقق والثبوت والوقوع مستحيل، فإذا أمعنا النظر تأملنا فوجدنا بالتأمل والإمعان أن هذا ممكن واقع، ليس في هذا الواقع محال، ولا يلزم منه لازم محال، عرفنا أنه ممكن، ولكن انظر كلامكم أنتم ماذا قلتم؟ قلتم هكذا: نقطع بأنه لا يلزم من التعبد بالظن محال، أنتم تقدرون تقطعون، يحصل لكم هذا القطع؟ تقدرون؟ يعني أنتم مطلعون على ملاكات الشارع والأمور الغيبية والأمور التكوينية والأمور التشريعية وجميع ما له ربط وتعلق بعالم التشريع والتكوين؟ حتى تقولون أصلاً نحن عندنا قطع أن التعبد بالظن لا يلزم منه محال، ما تقدرون تقولون كذا، الأولى أن تقولوا أو الأحسن في طريق إثبات المطلوب، تقولون: ما نجد، وليس نقطع، ما نجد، وعدم الوجدان طريق يعتمد عليه العقلاء، ليس القطع بعدم الوجدان، لأن القطع أصلاً لا يحصل، ولكن هذا المتاح لنا أن نحن إذا فتشنا، بحثنا، فلم نجد، هذا يكفي، ديدن العقلاء في الاعتماد على إثبات المطلوب والمرام هو التأمل والإمعان وعدم الحصول على شيء، ليس إلا يقطعون، لأن القطع ماذا؟ حصول القطع هنا في هذه المسألة ماذا؟ من الأمور التي لا يمكن الحصول عليها إلا بعد الإحاطة التامة بملاكات عالمي التكوين والتشريع، وأنى لكم بهذه، هذا لا يمكن، رأينا الآن كلام الشيخ ماذا يقول في مناقشته لمشهور الأصوليين؟ صراحة خوش كلام، كلام حلو جميل.....
ولذلك يقول: والأولى أن يقال، هذا من الذي يقول والأولى أن يقال؟ هذا الماتن الآن، خلصنا من كلام الشيخ....

والأولى أن يقال: أن يكفي في ترتب الغرض الذي أشرنا إليه، وهو النظر في أدلة الجعل، هل الشارع جعل الإمارة حجة أو ما جعل؟ عندهم أدلة، السيرة والروايات والآيات وما أدي ماذا؟ وبعض الأدلة عقلية، إذا نظرنا في أدلة الجعل، ورأينا اللوازم المذكورة للإمكان، نرى عدم قيام الدليل على امتناع الجعل، لا نرى دليلاً يدلل على الامتناع، هذا يكفينا، أن لا نجد دليلاً يمنع، ولكن عدم إيجادنا، عدم حصولنا، عدم ظفرنا بالدليل المانع هذا يكفينا، بعد لانصل إلى مرحلة القطع، فلا يجوز بنظر العقل إهمال الأدلة الدالة على ثبوت الحجية للإمارة، لأنه فيه أدلة قلنا، سيرة عقلائية وسيرة متشرعية وإجماع، وفيه إجماع على عدم الحجية وفيه إجماع على الحجية، وفيه دليل عقلي على عدم الحجية وفيه دليل عقلي على الحجية، رأيت كيف الأدلة عند العلماء، واحد يثبت وواحد ينفي، هذا ابن قبة سبب مشكلة عويصة جداً (الله يرحمه)....
....

ردينا الآن، إذا واحد جاء بدليل وقال هذا دليل عقلي وهو ليس بعقلي، ماذا تفعل له؟ 

....

خطأ نعم، ما يصير العقل يقول هذا صح وذاك غلط، ما يصير، اجتماع نقيضين، لكن إذا دليل ابن قبة، كما قال، هو دليل عقلي، هو يقول أن هذا عقل، ولكن نحن نقول له: لا، اشتبهت هذا ليس العقل كما سوف يأتينا....

....

طبعاً، خلى العلماء كم يفكرون في هذا الاستدلال، علماء العامة والخاصة، كلهم أثارهم هذا، هذا من الري، من منطقة شاه عبد العظيم (رحمه الله)....

....

ابن قبة نعم....

يقول: انظر، إذاً نحن حتى نقول إن الأمر، يعني جعل الحجية للإمارة أمر ممكن، ماذا يكفينا؟ نمعن النظر، فلا نجد دليلاً دالاً على الامتناع، ثم نقول: ننظر إلى الأدلة الدالة على الحجية ونأخذ بها، لأنه أكبر شيء يقف عقبة كأداء أمامنا في الأخذ بالأدلة الدالة على الحجية الدليل الذي يقول لا يمكن، فإذا أثبتنا الإمكان الوقوعي خلاص، عجيب، يقول أنا أعطيك مثالاً...
إذا نحن عندنا واجب، نريد أن نمتثله، وشككنا في وجود المزاحم له، نتوقف في امتثال هذا الواجب؟ نسرع في امتثال ذلك الواجب، دائماً إذا شككنا في امتثال المزاحم، لا نعتني بوجود هذا المزاحم المشكوك في وجوده، كذلك الحال عندنا، عندما نتأمل ممعنين، ونمعن متأملين، فلا نرى دليلاً على المنع، نأخذ بالأدلة الدالة على صحة جعل الحجية للإمارة، وهذا يكفي، عرفنا أو ما عرفنا؟ 

والحاصل يقول الماتن ما أريد أطول عليكم، أنه ما نحتاج بعد أكثر من ذلك، الآن صار أي معنى من معاني الإمكان نحن نبحث فيه؟ الإمكان الوقوعي، الذي في الحقيقة نحتاج إلى دليل لإثبات أن هذا الشيء واقع، وأن وقوعه لا يلزم منه لازم محال، قد هو يصير ممكن في ذاته، ولكن لأنه وقع قلنا يلزم منه محال، وليس المراد بالإمكان ههنا هو الإمكان القياسي الذي لا نحتاج إلى دليل إلى إثباته، بل عدم الدليل كافٍ في تحققه، الآن قليلاً نريد نناقش الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم ماذا قال؟ قال: الأولى بأن لا يعبر الأصوليون (بأنا نقطع) لأنه من أين لهم القطع؟ القطع هذا يحتاج إحاطة لعقولهم بملاكات عالمي التكوين والتشريع وعند إحاطتهم بهذه الملاكات يقطعون بعدم إشكالية في جعل الحجية للإمارة، وأنى لهم بهذا؟ 

فنسير على طريق العقلاء، العقلاء إذا فتشوا فلم يجدوا ساروا على ضوء عدم حصولهم، يعني هذا يكفي في اعتماد العقلاء كبرهان يعتمدونه في الوصول إلى مآربهم ومقاصدهم...

يقول، طبعاً الشيخ أثير عليه جملة من الإشكالات، من جملة الإشكالات المثارة على الشيخ الأعظم: 

من قال لك أن هذا هو ديدن العقلاء؟ هذا العقلاء ببابك، إذا فتش العقلاء فلم يجدوا شيئاً، هل يعتمدون؟ عدم ظفرهم بشيء يخالف ما يريدون أن يصلوا إليه، هل هذا يكفي لدى العقلاء أو ما يكفي؟ يعني في إثبات الإمكان الوقوعي في الحقيقة أو ما يكفي؟ 

نقول لك: أنت ادعيت أنه فيه سيرة عقلائية على أن إمعان النظر وحده في عدم الامتناع يكفي، قد واحد يناقشك يقول لك: هذا لا يكفي، إمعان النظر في عدم الامتناع، بل العقلاء يخطون خطوة أخرى أيضاً، وهي ماذا؟ يرون ليس فقط عدم الدليل على الامتناع، يرون الدليل الدال على التحقق والثبوت، وإلا كل الأشياء، الأصل في الأشياء، كثير من الأشياء ليس فيها دليل دالة على امتناعها، ولكن بالإضافة إلى عدم وجود الدليل الدال على الامتناع أيضاً يبحثون في الدليل الدال على الثبوت والتحقق، وفي الدليل الدال على عدم لزوم لازم محال من الوقوع، فلماذا ما جئت بهذه الخطوة يا شيخنا الأعظم حتى يصير كلامك في محله؟ 

الماتن يقول: نحن هنا نأخذ بنصف كلام الشيخ، بل ثلاثة أرباع كلام الشيخ صحيح، يعني خمسة وسبعين في المائة من كلام الشيخ صحيح، باقي قليلاً، يحتاج إلى ماذا؟ تعديل كلام الشيخ، في العادة الإنسان الذي يقعد يتأمل وينظر وينقب ويبحث فلا يجد دليلاً دالاً على الامتناع، العادة ماذا تقتضي؟ أنه يسبر الأدلة ويرى، حتى يكاد أن يظفر بالدليل الدال على الوقوع، هذه العادة، أنت إذا تفتش فيه، أليس كذلك؟ الشيخ بعد ما يحتاج يصرح بكل شيء، لما يسبر الأدلة الإنسان فلا يجد دليلاً دالاً على الامتناع، في ثنايا الأدلة هذه، الذي سيرد هذا الدليل وسيناقش ذاك الدليل، وسيتأمل في ذاك الدليل، يعني كأنه ظفر بشيء يدلل على الوقوع، فنحن قد نقول لا بأس الشيخ صح عبر بتعبير مثلما نقول يعني يحتاج له قليلاً تتمة، ولكن كلام الشيخ فيه حلاوة، فيه إتقان، فيه شيء من الصناعة، يعني ليس كلام الشيخ نقدر نقول خلاص خذ بكلام الشيخ وبما أنه ما يدلل على المطلوب، لا، بل نكاد نجزم، نكاد، انظر لانجزم، نكاد نقرب، إلى أن شيء من السيرة موجودة، الذي يتأمل وكذا، يعني كلام الشيخ ليس كذا، صحيح كلام الشيخ إذا أردنا أن نتأمل فيه بالدقة هو في الإمكان القياسي وليس في الإمكان الوقوعي، لأن هذا الإمكان القياسي، الإمكان القياسي لا نحتاج إلى دليل على الوقوع، يكفينا الدليل الدال على عدم الامتناع، فكلام الشيخ بالدقة في الإمكان القياسي، ونحن نريد ماذا؟ الإمكان الوقوعي، ولكن يمكن تسامحاً بالتأويل الذي أوردناه فيما تقدم نقبل كلام الشيخ،هذا أنا بينت المطلب بهذه الطريقة، ولكن الماتن ما قال، حتى أفذلك المطلب، الماتن ما قال، الماتن كلامه قليلاً فيه ضعف، يعني قال كلام الشيخ فيه نظر، لماذا يقول فيه نظر؟ لأن كلام الشيخ يظهر في الإمكان القياسي، ونحن نريد كلام الشيخ ظاهر في الإمكان الوقوعي الذي يحتاج دليلاً على التحقق والثبوت....

ولذا كان نظر صاحب المستمسك، كان نظر جدنا، لما السيد (رحمه الله) كان يلبس نظرات، دقق كثيراً في كلام الشيخ الأعظم، فقال: إن الظاهر أن المراد بالإمكان هو الإمكان القياسي هنا وليس الإمكان الوقوعي، نعم الإمكان القياسي، لماذا الإمكان القياسي؟ يقول أنا عندي أدلة أن المراد بالإمكان في المقام هو الإمكان القياسي وظاهر عبارة الشيخ الأعظم هي في الإمكان القياسي، بعد لماذا نجيء بعبارة الشيخ ونلوي العنق لعبارته ونخليها ماذا؟ ظاهرة في الإمكان الوقوعي؟ كما قلنا الآن، من خلال المناقشة تبين أن عبارة الشيخ أين؟ ظاهرة؟ في الإمكان القياسي....
يقول له: انظر يا جدنا الأعظم نحن أولنا عبارة الشيخ، وقلنا: لو كان كلام الشيخ سنأخذه على ظاهره لأصبح كلام الشيخ على خلاف كلام الشيخ وعلى خلاف كلام المشهور، لأنه كل نزاع المشهور وبما فيهم الشيخ الأعظم أين؟ في الإمكان الوقوعي، لأنهم يريدون أدلة على التحقق والثبوت، وهذا ماذا؟ هذا محل البحث في الإمكان الوقوعي، لأن ذاك الإمكان القياسي يكفي فيه عدم قيام الدليل، وهذا نحتاج إلى دليل على التحقق والثبوت، والشيخ سار في هذا الاتجاه الثاني، فلا تنظر إلى عبارته بحرفية، أنظر إلى ما تحت سطور العبارة، كما نظرنا نحن الآن، رأينا كيف؟ واضحة الفكرة؟

ولذلك يقول: كلام جدنا الأعظم (يرحمه الله) ليس في محله، لأنه لو كان مراد كلام الشيخ هو الإمكان القياسي لكان على خلاف كلام المشهور من الأصوليين، لأن المشهور ماذا يقولون؟ المراد في الإمكان في هذا هو الإمكان الوقوعي.....

إلى هنا وصلنا....

تطبيق:

ومن ثم كان ظاهر شيخنا الأعظم وغيره إرادة الإمكان الوقوعي، وحينئذٍ يقع الكلام في الاستدلال على الإمكان الوقوعي، لأن المناط والمعيار في الإمكان الوقوعي هو وجود دليل على التحقق والثبوت، بينما الإمكان القياسي ماذا قلنا المناط فيه؟ عدم ثبوت دليل على الاستحالة....

قال شيخنا الأعظم: واستدل مشهور الأصوليين على الإمكان بأنا نقطع أنه ـ حذفوا الباء يصير أوضح ـ أنه لا يلزم من التعبد بالإمارة في المقام بالظن محال، انظر ماذا أشكل على مشهور الأصوليين الشيخ الأعظم....

وفي تقرير الأصوليين هذا نظر، إشكال من عند الشيخ الأعظم، إذ القطع بعدم لزوم المحال في الواقع يتوقف على إحاطة عقولكم أيها الأصوليون، بملاكات عالمي التشريع والتكوين، هذه من عندي التتمة حتى يصير المطلب واضحاً....

بجميع الجهات المحسنة والمقبحة، وعلم العقول بانتفاء المقبحات ووجود المحسنات، هذا يحصل لعقولكم، عندكم إحاطة؟ اللهم إلا أن يدعي كل أصولي يقول أنا نبي، مثل عيسى وموسى ومحمد (صلى الله عليه وآله)، لأن يصير هؤلاء الله أطلعهم على الغيب وخلاهم يعرفون ملاكات الأحكام، الأنبياء يعرفون بعد....حتى ادريس نبي من الأنبياء....

وهو غير حاصل فيما نحن فيه، فالأولى أن يقرب الدليل هكذا بهذا النحو: 

إنا لا نجد في عقولنا بعد التأمل ما يوجب الاستحالة، نعم، نحن إذا تأملنا لا نرى شيئاً يوجب الاستحالة، وإذا ما وجدنا ما يدلل على الاستحالة هذا ديدن العقلاء، سيرة العقلاء في اعتمادهم الشيء أن يبحثوا أن يفتشوا أن ينقبوا، فلايجدون ما يوجب الاستحالة فيعتمدون على المطلوب، يقول هذا أين؟ هذا في الإمكان القياسي ونحن نريد الإمكان الوقوعي....

والأولى أن يقال: إنه يكفي في ترتب الغرض الذي أشرنا إليه، وهو النظر في أدلة الجعل ونحوه من اللوازم المذكورة  للإمكان:

واحد: عدم قيام الدليل على امتناع الجعل، يكفينا عدم قيام الدليل على الامتناع، لماذا قلنا يكفينا؟ ضعوا التتمة التي أنا أوردتها....

فلا يجوز بنظر العقل إهمال الأدلة الدالة على ثبوت الشيء بمجرد احتمال امتناعه، لأنا نحتاج إلى مقدمة ثانية، إذا كان شيئاً، بحثنا فلم نجد ما يدل على استحالته، وعندنا أدلة تقول بالتحقق، خلاص نأخذ بهذه الأدلة، لأنه يصير الدليل يتكون من شقين...

إن قلت: الشيخ جاء بإشكال، قال: هذا يتوقف على وجود إحاطة لعقول الأصوليين بملاكات عالمي التكوين والتشريع، يقول: لا، لا نحتاج إلى هذا، لا نحتاج لماذا؟ 

ولزوم محذور تتوقف عليه وصول العقول إلى ذلك المحذور مغفول عنه، ونحن لانطلع عليه فما نقدر نحكم، يقول: هذا من سنخ احتمال المزاحم، واحتمال المزاحم ماذا؟ لا يعتني به العقل، ما لم يثبت هذا المزاحم بدليل، مثل الصلاة والإزالة، دليل موجود، وإلا إذا ما فيه دليل، يعني أنا الآن سأصلي، احتملت أنه واحد غريق خارج البيت يجب عليّ إنقاذه، أعتني بهذا الاحتمال؟ خاصة إذا كان بيتي على نهر بعد....
ومن هذا الكلام الذي قررناه يظهر الإشكال فيما ذكره شيخنا الأعظم (قدس الله نفسه الزكية) من دعوى حكم العقلاء بالإمكان الوقوعي، نقول له: من قال لك إن العقلاء يحكمون بالإمكان الوقوعي بمجرد إمعان النظر وعدم وجود دليل على المنع، هذه خطوة أولى، يحتاجون إلى دليل ثاني على الوقوع، في الإمكان الوقوعي قلنا نحتاج إلى ماذا؟ دليل على الوقوع، بالإضافة إلى عدم الدليل على المنع، ذاك الإمكان القياسي الذي فقط يكفينا ماذا؟ عدم الدليل على المنع، فكلامك ليس دقيقاً يا شيخنا الأعظم...

أنا هنا وضعت تتمة، ماذا قلت؟ قلت: في العادة في الأعم الأغلب الذي يفتش عن الأدلة الدالة على المنع، عادة يصير عنده أنس بالأدلة الدالة على ماذا؟ نعم، فالشيخ يعني لا تدقق في كلامه كثيراً، لأنه ما يصير الشيخ، بعد الإمكان الوقوعي، وأنت جئت بكلامه بعد للإستئناس، بأن المراد بالإمكان الإمكان الوقوعي ويصير كلامه في الإمكان القياسي، قليلاً يعني ما يناسب مقام الشيخ، يقول: عاد ناسب أو ما ناسب، نحن هنا بحث علمي.....

بمجرد عدم الدليل على الامتناع، فإنه إذا كان يكفي بنظر العقل في ترتيب الآثار عدم الدليل على الامتناع، ما نحتاج إلى ما سلكه الأصوليون من إيراد أدلة دالة على الوقوع، وهذا خلاف مسلك الأصوليين....

لم نحتج إلى إحراز الإمكان، ولم يتعلق به غرض للعقلاء، بينما عرفنا أن غرض العقلاء في الإمكان الوقوعي يتوقف على ماذا؟ على إثبات هذا الإمكان الوقوعي بالدليل، وإيراد دليل على عدم لزوم مانع ومحال من تحقق هذا الإمكان....

ولذلك يقول: حتى يمكن دعوى حكمهم به بالوجه المذكور، والحاصل، لا نريد نطول، بعد هذا التطويل قال الحاصل، ترى المطلب دقيق من ناحية عقلية، لكن كله نقدر الآن نبرمجه واحد زائد واحد يساوي كذا، بعدما نخلص نعرف كيف...

والحاصل أن الإمكان الوقوعي لا طريق لإثباته، كما لا حاجة له، بل يكفي عدم الدليل على الامتناع الذي هو عبارة عن الإمكان القياسي في المقام، هذا الذي يريد يقول الشيخ، يقول يعني الإمكان القياسي في المقام يكفينا في إثبات الإمكان الوقوعي في المقام بالخصوص، لماذا؟ يعني لأنه يقول: كأن المقام فيه مزية يختلف عن سائر المقامات، فدليل الإمكان القياسي يصلح أن يكون دليلاً للإمكان الوقوعي.....

ولذا تشبث سيدنا الأعظم أن النزاع في المقام في الإمكان القياسي، لماذا؟ لأنه هو الظاهر من عبارة الشيخ، لا في الإمكان الوقوعي، لكن هذا فيه إشكال، لماذا فيه إشكال؟ لأنه على خلاف كلمات الأصوليين الذين يأتون بأدلة مدلل بها على ماذا؟ ثبوت جعل الحجية للإمارة، ثبوت جعل من لدن الشارع للإمارة، لأن الإمكان بالمعنى المذكور لا يحتاج إلى إثبات، وهم ماذا؟ أوردوا أدلة للإثبات، وقلنا الإمكان القياسي ما يحتاج إلى إثبات، بل يكفينا الدليل الدال على نفي الاستحالة....

بل يكفي فيه إبطال دليل المانع، مع أن ظاهر ما نقله شيخنا الأعظم عن المشهور أنهم في صدد إثبات جعل الحجية للظن، للإمارة، عرفنا؟ وهذا هو مبحث الإمكان الوقوعي، وهو ظاهر في إرادة الإمكان الوقوعي الذي عرفت أن ما ذكره المشهور وذكره شيخنا الأعظم يحتاج إلى تتمة، ما يكفي ما ذكره الشيخ الأعظم في إثبات الإمكان الوقوعي، لأنه يكفي في إثبات الإمكان القياسي، لكن بالنحو الذي قلنا نقبله......

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
